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الكلمات الافتتاحية: الترياق، النشرة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على باب السعوط، وباب النشرة، وباب الترياق.

II. موضوع المقالة 
- باب في السعوط:

- قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا أحمد بن إسحاق قال: أخبرنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس، ((أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استعط)) يعني: تناول سعوطًا.

والسَّعوط بالفتح هو ما يجعل في الدواء في الأنف، أمّا الوجور فهو في وسط الفم، واللدود فهو في أحد شقي الفم.

وقوله: ((استعط)) أي: الرسول -صلى الله عليه وسلم- أي استعمل السعوط، وهو أن يستلقي على ظهره ويُجعل بين كتفه ما يرفعهما لينحدر رأسه، ويُقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب؛ ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه؛ لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس، قال ذلك ابن حجر في (فتح الباري). وقال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم أتمّ منه.
- باب في النشرة:

والنُّشْرة -بضم النون وسكون الشين المعجمة: ضرب من الرقية، والحديث الذي جاء فيها:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا عقيل بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن النشرة فقال: ((هو من عمل الشيطان)).
قال في (النهاية): "النشرة بالضم: ضرب من الرقية والعلاج، يعالج به من كان يظن أن به مسًّا من الجن، سميت نشرة لأنه يُنشر بها عنه ما خامره من الداء، أي: يُكشف ويزال. وقال الحسن: "النشرة من السحر، وقد نشرت عنه تنشيرًا". انتهى.

وفي (فتح الودود): "لعله كان مشتملًا على أسماء الشياطين، أو كان بلسان غير معلوم؛ فلذلك جاء أنه سحر، سمي نشرة؛ لانتشار الدواء وانكشاف البلاء، فهذه نشرة".

قال صلى الله عليه وسلم: ((هو من عمل الشيطان)) أي: من النوع الذي كان أهل الجاهلية يعالجون به ويعتقدون فيه، وأما ما كان من الآيات القرآنية والأسماء والصفات الربانية والدعوات المأثورة النبوية فلا بأس به، وفي (النهاية) لابن الأثير: "ومنه الحديث: فلعل طَبًّا أصابه، ثم نَشره بـ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} أي: رقاه، والحديث سكت عنه المنذري".

وقال ابن رسلان في شرح أبي داود: "هو ضرب من الرقية والعلاج والتطبيب بالاغتسال على هيئات مخصوصة بالتجربة، لا يحتملها القياس الصحيح الطبي، يعالج به من يظن أن به مسًّا من الشيطان أو الجن، سميت نشرة؛ لأن العليل ينشر بها عن نفسه ما جاء من مس الداء، أي: يكشفه ويزيله عنه، وإنما أراد بها النوع الذي كان أهل الجاهلية يعالجون به، ويزعمون أنه يشفيهم من مرضهم، ويكون فيها من الألفاظ الشركية، أو كما قلنا من الأشياء التي لا تفهم".

- باب في الترياق:

- قال أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، أخبرنا عبد الله بن يزيد قال: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال: أخبرنا شرحبيل بن يزيد المعافري، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ما أبالي ما أَتيت إن أنا شربت ترياقًا، أو تعلقت تميمة، أو قلت الشعر من قِبل نفسي)).

أولًا: الترياق: هو دواء السّمّ، وليس المراد به ما كان نباتًا أو حجرًا، بل المختلط بلحوم الأفاعي يطرح منها رأسها وأذنابها، ويستعمل أوساطها في الترياق، وهو محرم؛ لأنه نجس، وإن اتخذ الترياق من أشياء طاهرة فهو طاهر لا بأس بأكله وشربه.
وممن رخص فيما فيه شيء من لحوم الأفاعي مالك؛ لأنه يرى إباحة لحوم الحيات، ويقتضيه مذهب الشافعي؛ لإباحته التداوي ببعض المحرمات. قاله ابن رسلان.

ومعنى الحديث: لا أكترث بشيء من أمر ديني ولا أهتم بما فعلته منه، إن أنا فعلت هذه الثلاثة أو شيئًا منها، شربت ترياقًا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر، وهذا مبالغة عظيمة وتهديد شديد في فعل شيء من هذه الثلاثة، أو لمن فعل شيئًا منها، فهو غير مكترث بما يفعله ولا يبالي به هل هو حلال أو حرام، وهذا وإن أضافه النبي -صلى الله عليه وسلم- إليه فالمراد به إعلام غيره بالحكم.

قوله: ((إن أنا شربت ترياقًا)) فيه ست لغات أرجحهن كسر التاء: تِرياق.

((أو تعلقت تميمة)) والتميمة: خرزات كانوا يتعلقونها أو يعلقونها؛ يرون أنها تدفع عنهم الآفات، فأبطله الإسلام، ورد عليهم اعتقادهم الفاسد الضَّالّ؛ إذ لا نافع ولا دافع إلا الله تعالى.
قال النووي: "المراد بالنهي ما كان بغير لسان العربية مما لا يدرى ما هو، ولعله قد يكون سحرًا ونحوه مما لا يجوز".

((أو قلت الشعر من قبل نفسي)) أي: من جهة نفسي، بل خرج ما قاله حاكيًا من غيره، كما في الصحيح: "كلمة لبيد"، ويخرج عنه ما قال لا على قصد الشعر، فجاء موزونًا.

يعني حكى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شعر لبيد فقال: ((أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل)).

وقد يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلامًا موزونًا لا على قصد الشعر كما قال: ((أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب))، فهو لم يقصد الشعر ولكنه جاء موزونًا.
قال أبو داود عقب الحديث: "هذا كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة، وقد رخص فيه قوم، يعني الترياق".
هذه العبارة تحتمل معنيين:

أولهما: هذا النهي عن الشعر: "من قِبل نفسي"، أكان للنبي -صلى الله عليه وسلم- دون أمته، وكان إنشاء الشعر يجوز لهم؟ فأما النبي -صلى الله عليه وسلم- فكان حرامًا عليه أن ينشئ شعرًا من قِبل نفسه بالقصد.

ثم بيّن أبو داود حكمًا آخر وهو: وقد رخص فيه قوم، وأظهر مرجع الضمير فقال: "يعني الترياق". فغرضه بذلك أن الترياق مختلف فيه، فالجمهور لا يجوزونه، وبعضهم رخص فيه، ولعل المراد بالبعض المالكية؛ فإنهم أباحوا لحوم الأفاعي فرخصوا فيها.

والمعنى الثاني: ما قال ابن رسلان في شرحه: "قال المصنف: هذا الحكم كان للنبي-صلى الله عليه وسلم- خاصة دون أمته، وقد رخص فيه قوم يعني: الترياق. قال بعضهم: كما أن إنشاء الشعر من قبل نفسي حرام علي كذا شرب الترياق، وتعليق التمائم حرامان عليّ -يعني شرب الترياق وتعليق التمائم حرامان علي- وأما في حق الأمة فالتمائم وإنشاء الشعر غير حرام، والترياق المتخذ من الأشياء الطاهرة لا بأس به".

وقال بعض العلماء: اعلم أن الثلاثة- يعني الترياق وتعليق التمائم وقول الشعر- سواسية في أن حَسنها مباح، وقبيحها منهيّ عنه، فإن الترياق لو لم يكن فيه شيء من المحرمات، والشعر لم يكن فيه شيء من الألفاظ الممنوعة التلفظ، والتميمة إذا لم يكن فيها شيء من الكفر، ولا في تعليقها اعتقاد بالتأثير -كان حلالًا مباحًا لا ضير فيه، وينعكس الحكم بانعكاس أحوالها، فلا أبالي ما أَتيت من ذلك في الناحية الثانية؛ لأني آتيه حلالًا مباحًا، وكذلك لا أبالي إن أتيت المحرم من الترياق أن آتي المحرم من السحر والشعر؛ لاستواء الكل في تحريم ما حرم منها.

وقال ابن الأثير: "إنما كرهه -أي: الترياق- من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي، والخمر وهي حرام نجسة، والترياق أنواع، فإذا لم يكن فيه شيء من ذلك فلا بأس به، وقيل: الحديث مطلق، فالأولى اجتنابه كله" انتهى.

وقوله: ((أو تعلقت تميمة)) أي: أخذتها عِلاقة، والمراد من التميمة ما كان من تمائم الجاهلية ورقاها المحرم، فإن القسم الذي يختص بأسماء الله تعالى وكلماته غير داخل في جملته.

قال في النهاية: "هي -يعني المحرمة- هي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم، يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام، وفي الحديث: ((التمائم والرقى من الشرك)) وفي حديث آخر: ((من علق تميمة فلا أتم الله له)) كأنهم كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء، وإنما جعلها شركًا لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه". انتهى.

قال السندي: "المراد: تمائم الجاهلية، مثل خرزات وأظفار السباع وعظامها، وأما ما يكون بالقرآن والأسماء الإلهية فهو خارج عن هذا الحكم، بل هو جائز".
وقال القاضي أبو بكر العربي في شرح الترمذي: "تعليق القرآن ليس من طريق السنة، وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق".

وقوله: ((أو قلت الشعر من قبل نفسي)) أي: قصدته وتقوَّلته؛ لقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} (يس: 69) وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب)) فقد صدر ذلك عنه -صلى الله عليه وسلم- لا عن قصد، ولا التفات منه إلى أن هذا موزون، وأن هذا يندرج تحت الشعر.

وقال الخطابي: "ليس شرب الترياق مكروهًا من أجلّ التداوي، وقد أباح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التداوي والعلاج في عدَّة أحاديث، ولكن من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي وهي محرمة، والترياق أنواع، فإذا لم يكن فيه من لحوم الأفاعي فلا بأس بتناوله.
والتميمة يقال: إنها خرزة كانوا يعلقونها، يرون أنها تدفع عنهم الآفات، واعتقاد هذا الرأي جهل وضلال، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى سبحانه".

ولا يدخل في هذا التعوذُ بالقرآن والتبرك والاستشفاء به؛ لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، والاستعاذة به ترجع إلى الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى؛ إذ هو -القرآن- صفة من صفات ذاته.
قال المنذري: "في إسناد هذا الحديث: عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية. قال البخاري: في بعض حديثه بعض المناكير وحديثه في المصريين. وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه نحو هذا".
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